
سم ؟ ي الق ها ف ط حق هلها هل يسق يارة أ ت لز هب و ذ ى أ ف ي المستش ة ف وج امت الز ا ن ذ 99347 - إ

ال السؤ

ي حالة ات وهو ف وج ن الز ي ي العدل ب ال ف يخ لدي سؤ لة الش ي ض ف

ها ب علي تعويض هل يج رى ف د الأخ يت عن ب رة أ ت ه الف لال هذ ت خ يام وقد كن مسة أ ى لمدة خ ف ي المستش ومها ف ن 1- مرض إحداهن وت

س الأيام ؟ ف ن ب

س الأيام ؟ ف ن يت ب المب ة ب عض الأيام هل يحق لها المطالب يارة أهلها لب هاب إحداهن لز ي حالة ذ 2- ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ام لز ي إ لها ، وف بَ اء من قِ ويت الحق ج ف ه الأيام ؛ لأن ت ي هذ م ف ها لا تستحق القسْ ن إ ياما ، ف ى أ ف ي المستش يت ف ق ة وب وج ت الز ا مرض ذ إ

ها قسمها . ي ى ليوف ف ي المستش قى معها ف ه حيث يب رار ب م لها إض القسْ ها ب وج ز

ب المرض سب لف ب تخ هن وت ر ب ة ، ما لم يساف م مريض وسة ، ومن قولهم : ” وتستحق القسْ هاء لعدم القسم للمحب ق ا يعلم من تعليل الف وهذ

اج )6/380(. هاية المحت لا قسم لها ” ن ف

ها . ي ابت ف وج لها تلك الأيام التي غ ي الز لا يقض اء ، ف ا سقط القسم ، سقط القض ذ وإ

ا : ي ان ث

ه ت ن كان لحاج ي لها . وإ وج لا يقض ن الز إ ها ، ف ت لك لحاج ن كان ذ إ لى مكان ما ، ف رت إ يارة أهلها بعض الأيام ، أو ساف ة لز وج ت الز هب ا ذ ذ إ

ى لها . هو قض

لة : اب ة والحن عي اف د الش صيل عن لك تف ي ذ رها , وف ات بسف وج وت قسم إحدى الز ” )33/202( : ” وقد يف ة هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

سقط . ها ف هت بٍ من ج سب ع ب ن أُنس وقد امت لا قسم لها ; لأن القسم لل لك ف ر ذ ي ه أو لغ ت ها أو حاج ت ه لحاج ن ذ ر إ ي غ رت ب ن ساف الوا : إ ق

ده هي كمن عن ه , ف رض ه ولغ ن ذ إ رت ب ها ساف ها لأن رت د ض قام عن ها بحسب ما أ ات ي لها ما ف ه يقض ن إ ه ف ت ه أو حاج رض ه لغ ن ذ إ رت ب ن ساف وإ

رسالها . إ سه ب ف ع ن ته وهو المان ض ب ي ق وف

ها ولم اع ب مت ي الاست ه ف وتت حق ها ف ة ( لأن عي اف د الش ديد عن ي الج لة وف اب د الحن ي لها ) عن ها لا يقض ت ها أو حاج رض ه لغ ن ذ إ رت ب ن ساف وإ

اصة … م خ ع للإث ر راف السف ه لها ب ن ذ ه , وإ ت ض ب ي ق تكن ف

ن العماد ه اب حث ا لما ب لاف لها القسم , خ ة ومث ق ف ة للن سب الن ره ب ي ي وغ ركش ها كما قال الز تهما معا لم يسقط حق ه لحاج ن ذ إ رت وحدها ب ولو ساف

تهى . من السقوط ” ان

رح الممتع )12/433(. ر : الش ظ وين

والله أعلم .
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